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Abstract       
                The nature of an administrative lawsuit differs from that of a 

civil lawsuit for several reasons, including the rapid evolution of 

administrative law and the absence of a specific law governing 

administrative lawsuits. Additionally, administrative law derives its 

provisions from established judicial rulings, and there is often an 

imbalance between the parties involved. In most cases, the 

administration assumes the position of the defendant and is equipped 

with the means of proof, particularly its possession of administrative 

documents and records. The individual, on the other hand, lacks access 

to such evidence and is usually in the position of the plaintiff. 

There are factors that influence the proof in administrative lawsuits, 

most notably the privileges granted to the administration for the 

purpose of managing public services. These privileges include the 

possession of administrative documents and records, as mentioned 

earlier, the privilege of direct enforcement, the privilege of initiative, 

and the presumption of validity attached to administrative documents 

(the presumed legality of administrative decisions). 

Given the disparity between the positions of the parties in an 

administrative lawsuit, and the administration's possession of these 

privileges, the administration often holds a stronger position in relation 

to individuals, who lack the tools and methods available to the 

administration as a party to the lawsuit. Conversely, the plaintiff is 

frequently in a weaker position, as they are, at times, unable to access 

certain information in the possession of the administration, which 

negatively affects their ability to prove their rights or results in 

obtaining their rights partially or belatedly. Thus, it is necessary to 

identify the factors that influence proof in administrative lawsuits, 

which include the privileges that impact such lawsuits and the positions 

of the administration and the individual therein. 

Keywords: administrative lawsuit, proof, privileges, effect of 

privileges. Possession of administrative papers, validity of 

administrative papers, direct implementation, initiative. 
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 صالمستخل

منها إ           أسباب  لعده  المدنية,  الدعوى  عن  تختلف  الإدارية  الدعوى  طبيعة  ن 

ن إ سرعة تطور القانون الإداري وعدم وجود قانون خاص بالدعوى الإدارية, وأيضا  

 وأيضا لا يكون  حكامه,  أحكامه من القضاء ما استقر عليه  أالقانون الإداري يستمد  

حيث   أطرافها,  بين  توازن  عليها  إهناك  المدعى  مركز  في  تكون  الإدارة  غلب أ ن 

الإ بأدلة  مزودة  تكون  وهي  والمستندات الأحيان,  للأوراق  حيازتها  خاصة  ثبات 

 الفرد يفتقر لكل تلك الأدلة والذي يكون في مركز المدعي . ن إوالإدارية, 

عوامل   التي  إ ثرت على  أوهناك  الإدارة  بامتيازات  وتتمثل  الإدارية,  الدعوى  ثبات 

من   لها  للأوراق  أأعطت  حيازتها  هي  الامتيازات  وهذه  العام,  المرفق  تسيير  جل 

الإدارية سابقا  والمستندات  ذكرنا  المبادرة, كما  وامتياز  المباشر,  التنفيذ  وامتياز   ,

 وامتياز صحة الأوراق الإدارية )صحة المفترضة للقرار الإداري(. 

، وأيضا امتلاك الإدارة بين اطراف الدعوى الإدارية    ونظرا لاختلاف تلك المراكز

نها تقف موقف القوي في مواجهة الأفراد لعدم امتلاكهم الوسائل  إلتلك الامتيازات, ف

والأساليب التي تتمتع بها جهة الإدارة كطرف في الدعوى، وبالمقابل نجد المدعي  

دائما يقف موقف الضعيف لعدم تمكنه في بعض الأحيان من الحصول على بعض  

قفه من حيث عدم قدرته البيانات الموجودة في حيازة الإدارة، مما ينعكس سلبا على مو

 على إثبات حقه أو الحصول عليه ناقصا أو متأخرا. 

في   تؤثر  التي  العوامل  تلك  بيان  من  لابد  المتمثلة إعليه  الإدارية,  الدعوى  ثبات 

 بالامتيازات التي تؤثر في الدعوى الإدارية, وعلى مركز الإدارة والفرد فيها. 

 

الإ الإدارية,  الدعوى  المفتاحية:  الامتيازات,  الكلمات  حيازة  أثبات,  الامتيازات.  ثر 

 . الأوراق الإدارية, صحة الأوراق الإدارية, التنفيذ المباشر, المبادرة
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 المقدمة  
 الدعوى الإدارية يختلف عن الاثبات في الدعاوى الأخرى, حيث يراعى فيه عدة عوامل ثبات في ن الإإ

 طرفان وهما الفرد في مركز  يكون لها مام القضاء الإداري, أن الدعوى الإدارية عندما تقام إ واعتبارات, و

 المدعي, والإدارة في مركز المدعى عليها اغلب الأحيان وفي بعض الأحيان في مركز المدعي, وان للدعوى  

 ن وهما تعلق المنازعة بسلطة إدارية, وثانيا اتصال الدعوى بمرفق عام تباشره السلطة  ي ن مهم يالإدارية عنصر 

 دارته بقواعد القانون العام.  إالإدارية 

 وتتمتع الإدارة العامة في نطاق الدعوى الإدارية المقامة ضدها بحزمة من الامتيازات التي تؤثر في مجال  

 فراد مع وجود اختلاف تلك المراكز القانونية لهما. وتكن نتيجة لوجود روابط قانونية بين الإدارة والأ ثبات،الإ

 ن فكرة الامتيازات الإدارية التي تتمتع بها الإدارة من حيث إثبات الوقائع القانونية المتعلقة  إ  أهمية البحث:

 بموضوع النزاع، ونتيجة لاختلاف تلك المراكز فإن الإدارة تقف موقفا قويا في مواجهة الأفراد لعدم امتلاكهم 

 الوسائل والأساليب التي تستأثر بها الإدارة كطرف في الدعوى الإدارية. ونظرا لكون الإدارة دائما طرفا في 

 أمام القضاء الإداري في مواجهتها من قبل الأشخاص فإنها تتسلح بجملة من   تقامالنزاعات الإدارية التي  

 الامتيازات المقررة في التشريعات الإدارية، والتي من أهمها الامتيازات المؤثرة في إثبات ادعاءاتها أو نفي ما 

 هو مدعى به عليه.  

 ثبات في الدعوى الإدارية,  تهدف دراستنا في البحث على بيان امتيازات الإدارة في مجال الإ اهداف البحث:

 طراف الدعوى الإدارية, مع بيان طبيعة تلك الامتيازات.  أومدى تأثيرها على 

 ن الدعوى الإدارية ذات طبيعة خاصة, خاصة كون أطرافها يكونان أ مشكلة البحث: تكمن مشكلة البحث كون 

 لى التأثير على سير الخصومة  إتساوي مراكزهم يؤدي  من عد إغير متساويين في مراكزهم القانونية, وبذلك ف

 ثبات وبيان دور القاضي الإداري في تحقيق  تأثير امتيازات الإدارة في مجال الإالإدارية, ويجب بيان مدى 

 ثبات. التوازن بينهم في الإ 

 اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحليلي, القائم على التحليل والوصف مستعينا في بعض الأحيان    منهجية البحث:

 فضلا  ,والمصري,الفرنسي  :وأيضا المنهج المقارن حيث قارن بين القوانين المقارنة مثل الفقهاء،راء آالى 

 ها ببعض التطبيقات القضائية.  ا واعززن العراقي،عن 

 مباحث كالاتي:  ةجل الإحاطة بموضوع البحث, حيث اعتمدنا على ثلاثألقد وضعنا خطة من  خطة البحث:

 المبحث الأول: الامتيازات المتعلقة بالقرارات الإدارية. 

 المطلب الأول: امتياز حيازة الأوراق الإدارية.  

 المطلب الثاني: امتياز صحة القرارات الإدارية.  

 المبحث الثاني: امتياز سلطة الإدارة اصدار قراراتها الإدارية وتنفيذها المباشر لها. 

 المطلب الأول: امتياز المبادرة ) سلطة الإدارة في اصدار قراراتها الإدارية ( .

 المطلب الثاني: امتياز التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية. 

 ثبات في الدعوى الإدارية. المبحث الثالث: مدى تأثير امتياز الإدارة على الإ
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 المطلب الأول: الفرد مدعي عادة في الدعوى الإدارية.  

 المطلب الثاني: الإدارة مدعية استثناء في الدعوى الإدارية. 

 الخاتمة . 

 المبحث الأول  

 الامتيازات المتعلقة بالقرارات الإدارية 

 من حيث حيازتها لها وأيضا  ن للإدارة امتيازات متعددة وخاصة تلك الامتيازات المتعلقة بالقرارات الإداريةإ

 امتياز حيازة الأوراق الإدارية, وامتياز قرينة  عليه سوف نقوم بدراستهم وهما  منها،صحة القرارات الصادرة 

 في المطلبين الآتيين.   الإدارية،صحة القرارات 

 المطلب الأول

 امتياز حيازة الأوراق الإدارية 

 ن تلك الأوراق إيعتمد على السجلات والأوراق والملفات التي تقوم بأعدادها الهيئات الإدارية ون العمل الإداري  إ

 وسائل الاثبات التي تتعلق بالعمل    ىحد إوتكون    عنهم،قد وضعت تحت يد العاملين في تلك الهيئات وقد صدرت  

 هي الأوراق    الكتابية،ثبات  ن من اهم وسائل الإ إف  هالإدارية، عليثبات الواقعة  إهم طرق  أمن    د تع  وأنها  الإداري،

 .(1)  فيهاوالمستندات الإدارية الصارة من الجهة الإدارية المتمثلة بالعاملين 

 تكون من   أهمية للإدارةلها ن إن سير العمل الإداري يعتمد على الأوراق والمستندات التي تحوزها الإدارة وإ

تكون    والثانية: انها  الإدارية،ثبات الوقائع  المستندات والأوراق لإن الإدارة تعتمد على تلك  إ  :ناحيتين الأولى

 دليل 

 الذاكرة الموضوعية الخاصة للإدارة وتكون نزلة  تعتمد علية امام القضاء الإداري فهي تكون بم  للأثبات،ووسيلة  

 . (2) ذلكلها الحق في الرجوع عليها كلما احتاجت الى 

   ومضمونها،وبيان أنواع الأوراق والمستندات الإدارية  ومميزاتها،علية سوف نقوم بتعريف الأوراق الإدارية 

 في الفرعين الآتيين:  

 

 

 

 

 

 

 

 
د. علي سللللللالمش داليلللللعددايث اتدعد دلدعمى اي دادعتف داددراق اي داة دقث دردسلللللق دكمراقث  ج معق دغدترد ث  مدةق   دددث  (1)

 . 22ث ص2000كلاق داكماتشث 
عبي  بتسل اقث صولتةلاق دلدعمى اي دالعم عق داددراقث رسلماق دم ،لدي ث  مدةق دضلد صسلي   ،لي  ث غلاق داضكتق مداةلت    (2)

 .14ث ص2019–2018دا،امساقث ا،م داضكتقث 



 مقارنة( دراسة) الإدارية الدعوى ثباتإ في المؤثرة العوامل
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 الفرع الأول

 تعريف الأوراق الإدارية ومميزاتها
 

ــتنـدات التي تحوزهـا الإدارة بـ ــمن    :نهـاأتعرف الأوراق والمســ " هي كـل محرر يكون في حوزة الإدارة يتضــ
ــل    :نهاأ, وعرفت أيضـــا ب(3)واقعة إدارية معينة" " كل ما في حوزة الإدارة من محررات ومســـتندات تتصـ

الإدارة او العاملين بها مثل القرارات والعقود والاحكام الإدارية وكافة الأوراق الخاصـــة بملف خدمة   بنشـــاط
 . (4)و أوراقا عرفية " أن تكون أوراقا رسمية أما إالموظف وهي 
ــابقـة يتبين   ريفـات ومن خلال التع ــتنـدات التي تحوزهـا الإدارة تكون هي الطريق الـذي أالســ ن الأوراق والمســ

يظهر    اطبيعي رامأهذا  د مام القاضـي الإداري, ويعأثبات  إتسـلكه الإدارة لإثبات الوقائع القانونية وتكون وسـيلة  
ــا تكون تحت  ــائية كونها تعتمد الطابع الكتابي وأيضــ ــمات ومميزات الإجراءات الإدارية القضــ اثره على ســ

 .(5)شراف القاضي الإداري وهو الذي يوجههاإ
ن لها عدة مميزات نذكرها إالأوراق والمستندات الإدارية التي تكون بحوزة الإدارة, فما عن مميزات أ

 تي: كالآ
حجة بما تتضــــمنه من وقائع ســــواء للعاملين في  د ن حيازة الإدارة للأوراق والمســــتندات الإدارية تعإ أولا :

 .(6)ثباتها في حدود اختصاصاتهمإو أالإدارة الذين يقومون بتحريرها 
ان حيازة الإدارة للأوراق والمســـتندات تكون في الكثير من الأحيان هي الفاصـــل في الدعوى الإدارية,  ثانيا:
ــوم في الدعوى, و اامتيـاز د وهذا يعـ ــتنـدات فـذا قدمت الإإلهـا عنـد مواجهـة الخصــ نهـا إدارة تلـك الأوراق والمســ

 .(7)تحسن موقعها في الدعوى
مام محكمة القضـــاء الإداري أثبات نها تكون وســـيلة للإأدارية هي  ومن المميزات الأخرى للأوراق الإ :ثالثا

ا في مجـال الإثبـات الإداري، وتبـدو أهميتـه في مـهموالمنظور أمـامهـا الـدعوى لتريير وجـه الحكم فيهـا، امتيـازا  
 .(8)إضعاف موقف المدعي في هذا المجال مع سيادة الصبرة الكتابية لإجراءات التقاضي الإداري

 
 
 
 
 
 
 

 
د. عبدداةزاز عبددالعةم صلافقث  ةلللتلا دلدعمى مد  دهدفي اي دامولللتدق داددراقث دالأعةق داماكث داليدم داامدةي داضد  ث  (3)

 .125ث ص 2003دلسيعدراق, 
د. عبددا علن دبت  ي  سللللللللليد دعلدث دد  دددام دى دلددر  اي مسلللللللللمى  دلدعمى اي دادعتف دلددراقث  ض  دعيلللللللللتر اي دالق  (4)

 . 309ث ص 2018ث 2داةدد  15 مدةق دايمراق الةلت  داكماتااقث دالالد 
 .70د. دعلد غلملا داد ن دتسكث اظ اق دادعمى اي داكماتش داددريث ددر دافك  داة بيث داكمه   , بلا سعق جععث ص (5)
د. علدي يمسلللللللين عيمولللللللقث دتسلللللللتعق دال داةمى مدلدعمى اي اسلللللللمه دالب دادماقث داكدم  دا،لللللللمد ث دلدعمى اي دادعتف   (6)

 . 17ث ص 2009داددراقث دعيم  دالةمرف داسيعدراقث 
دقالي رالق, دلدعمى اي داعزدع داددريث  ج معق دغدترد ث غلاق داضكتق مداةلت  دا،لللللامسلللللاقث ا،لللللم داضكتقث  مدةق داة بي بن  (7)

 .44ث ص2020-2019ث -د  دابتداي  –دعيدي  
 . 14عبي  بتس اقث دالودر دا،مبق , ص  (8)
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 الفرع الثاني

 أنواع الأوراق والمستندات الإدارية ومضمونها
  شـــكالاأن تلك الأوراق تتخذ إثبات الوقائع, والعمل القانوني يعتمد على الأوراق الإدارية بصـــورة مباشـــرة لإ

  ,( 9)و اختلاف مضــمونهاأمختلفة, وأيضــا تختلف عن بعضــها البعض من نواحي كثيرة ســواء من مصــدرها 
 ذن سوف نقوم بتحديد أنواع الأوراق والمستندات الإدارية التي تكون بحوزة الإدارة وهي:إ

وأيضــا كل التعليمات الإدارية   ام فرديأ  اتنظيمي اداري يصــدر من قبل الإدارة ســواء كان قرارإأولا: كل قرار 
 . (10)و نشاط الموظفين العاملين فيهاأو تقارير فنية وغيرها فكل الأوراق التي تضم نشاط الإدارة أداخلية 

جلســــات المحاكم والأوراق الخاصــــة   :ن مثلوالمختصــــ  ونثانيا: المحاضــــر الإدارية التي يحررها الموظف
ن حجية تلك المحاضر حسب نوع كل محضر وخصوصيته فمنها ما يعد صحيحا  إبالمناقصات و المزايدات, و

 .(11)لا بالتزويرإبما يتضمنه من بيانات صحيحة, ولا يجوز الطعن بتلك المحاضر 
كل طلبات ثالثا: الأوراق التي تقدم من قبل الأ و كتب قد تم التوقيع عليها من قبل أصـحاب الشـأن, أفراد على شـ

عطائها تسـلسـل وتاريم معين  إوهي هنا لا تعتبر لها حجة كما قلنا الا ان يقوم الموظف المختص بتحضـيرها و
ن تقدم وتهمش من قبل الموظف المختص  أ, وبعد  (12)لى الجهة الإدارية  إن يقوم صاحب الشأن بتقديمها  أبعد  

 . (13)ثبات قانونية وحجة في الإيكون لها قيمة 
و لواقعة قانونية, وأيضـــا تتعلق بنشـــاط  أما مثبتة لتصـــرف قانوني  إنها إ, فما عن مضـــمون الورقة الإدارية أ

الإدارة و ســير عملها و تتعلق بالعاملين الذين يعملون بالإدارة وأيضــا تتعلق تلك الأوراق بالأشــخاص الرير 
  الذين تربطهم علاقات او صـلة مع الإدارة, سـواء كانت تلك العلاقات تعاقدية ام غير تعاقدية, فالعلاقة التعاقدية

ما العلاقة غير التعاقدية كعلاقة الأشخاص  أ, وم مقاولاأ االمتعاقد مع الإدارة سواء كانت صفته مورد  مثل تعاقد 
ــيـة او الإقـامـة وبـذلـك فـأتم نزع ملكيتهم,    نالـذي ن الورقـة الإداريـة في جميع الأحوال  إو الـذين تم منحهم الجنســ

وقائع إدارية تكون متداخلة ضــمن اختصــاص العاملين وأيضــا تتضــمن ســير العمل في المرفق العام  تتضــمن  
 . (14)وهو العمل الإداري والوظيفة الإدارية 

ثبات, وما مدى تأثيرها كامتياز تتمتع  )ماهي حجية تلك الأوراق الإدارية في الإ :تيويتبادر لدينا السؤال الآ

 فيه الإدارة(؟  
ــة  إ ــيلة الرئيسـ ــمنه من بيانات قد اعدت لإثباتها كونها توصـــف بانها الوسـ ن للأوراق الإدارية حجية بما تتضـ

ــي الإداري عنـدمـا تقـام دعوى إثبـات, ووالمهمـة في الإ ورة في تحقيق التوازن بين اطراف مز  همـامـأن القـاضــ
 

فعمرك دعلد امضللل  داةمايث دددام دى داددر  مدد هم اي دلدعمى اي دادعتف داددراقث رسلللماق دم ،لللدي ث  مدةق دال،لللدعوللل اقث  (9)
 . 35ث ص 2022كلاق داكماتشث 

 . 17د. علدي يمسين عيموقث دالودر دا،مبقث ص (10)
 . 128د. عبدداةزاز عبددالعةم صلافقث دالودر دا،مبقث ص (11)
د. دضلتد عبد علي دازبيديث دمر داكمضلي اي فضكيق دالتد اق بين سلللأق داددر  معكتق دالدكمضلين اي دال داةمى داددراقث   (12)

 .148دالأعةق داماكث ددر دال،لقث   دددث ص 
هعمك  مردق إددراق فض ر دن اب  دالتظف فدص  ضلللللللللن امىلق دامردق داددراق مهي داللغ دى مدادكمرا  مدالضمضلللللللل ث دادي  (13)

فوللدر دن اب  دتظف اي عدمد دصدوللمةللي مايتش اي دولللضق اي إةللددرهم ازاعم ل فضت  داضااق اي دلدعمى مااب اعم 
 دضل  د،لومايدعم م يزصل بعم داكمضلي الاعدام ث مهي علك داةيب دن عااق دامردق دا سللاقث مهي بلا  فةد ا اعق ديدتبق  

داتراق دا سلاق دادي اعم عااق اي دلدعمى ادف داكمضي داددري غتاعم مراق دتدتق ايعم مل ي،دلأاع داكمضي فامهلعم دل دذد 
 . 37اد  مادزما . فعمرك دعلد امض  داةمايث دالودر دا،مبقث ص 

عمفم دعلد دضلد  لأاخث دمر دلاد ايت اي دلدعمى ددم  داكسللللللمه دااعمىي مداددريث  ج معق دغدترد ث  مدةق عين ولللللللبث   (14)
 . 275ث ص 2017كلاق داكماتشث دو ث 



 مقارنة( دراسة) الإدارية الدعوى ثباتإ في المؤثرة العوامل
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ــوء الملف الذي قد قدم , وهو  الخصــومة الإدارية  لية ومدى الاطمئنان  آالذي يقدر قيمة الورقة الإدارية في ض
ن للأوراق الإدارية حجية الأوراق الرســمية  إ. وأيضــا  (15)لة بتوقيع الموظف الذي نظمهاين تكون مذ أمنها ب

ــكليات المقررة لها,  ــمية تكون    منوالمعروف في القانون الخاص والذي يراعى فيها الش حيث كونها ورقة رس
ارفـ ا بوجـه عـام,    امتعـ ة صــــادرة من قبـل الأأعليهـ فراد ولم يتم تحريرهـا من قبـل موظف  و تكون ورقـة عرفيـ

مختص, ففي الحـالتين تكون تلـك الأوراق الإداريـة ذات حجيـة مـادامـت موجودة بحوزة الإدارة ومحفوظـة لـديهـا 
 . (16)هي وبياناتها وتثبت لها كوقائع إدارية 

ما عن موقف القضـــاء المقارن والعراقي, من حيازة الإدارة للأوراق الإدارية ومدى تأثيرها كامتياز للإدارة, أ
(, وأيضـا قضـية Mottard( وقضـية )Barelفقد جاء في العمل للقضـاء الإداري الفرنسـي وخاصـة في قضـية )

(Vicat – Blanc( وأيضـا في قضـية ,)Mony  وغيرها من القضـايا والتي ,)خذ فيه القضـاء الفرنسـي بالأخذ  أ
ــير الدعوى وتنظيم عبء الإ ــي قد إثبات, وبنظام تحضـ ــاء الفرنسـ خذ بتكليف الإدارة بتقديم الأوراق  أن القضـ
ــارة   ــتندات التي تمك الإش ــبابه والتي قد إالإدارية كالمس ــف عن أس ليها في الفرار المطعون فيه والذي تم الكش
 .(17)العمل في مجلس الدولة الفرنسي  ها العمل قد جرى عليتلقى جانب من منازعة صاحب الشأن وهذ 

نه يتعين على الجامعة الاحتفاظ بأوراق وكراســـات أ ما القضـــاء المصـــري فقد جاء ذلك في حكم لها, على "أ
ته بالكلية, لأأمحاضـر مادة  نة على الأقل بعد انتهاء الطالب من دراسـ نة لمدة سـ ن الحاجة مؤكدة لتلك عمال السـ

ات وتدعو للرجوع   بة  إليها باعتبار  إالكراسـ تمد منه الطالب مركزه القانوني بالنسـ اسـي الذي يسـ نها الوعاء الأسـ
لتقديره التراكمي, حيث تمثل ركن السـبب في قرار التقدير التراكمي, وتعد دليل الاثبات الوحيد بالنسـبة للطالب 

ــجـل العـام المـدون بـه درجـات الطـالـب, لأ ليس هو الوثيقـة التي تحوي   هنـوللجـامعـة, لا حجيـة عنـد الانكـار للســ
ن يصـطنع  أنه لا يجوز للخصـم  إقاعدة  نما هو بيد جهة الإدارة, والإالدرجات الحقيقية التي منحها المحاضـر, و

ت كراسـات محاضـر مادة اعمال السـنة بالمخالفة للقانون يقيم قرينة لمصـلحة ئدليلا لنفسـه, قيام جهة الإدارة بد 
الطالب بصــحة ما يدعيه بشــان درجاته الحقيقية, دونما حاجة للطعن بالتزوير في الســجل العام للدرجات الذي 

 . (18)تقدمه الإدارة, لأنه لا جدوى من الطعن بالتزوير حال تقديم الجامعة الكراسات الاصلية " 
ضـبارة  ما القضـاء الإداري العراقي, فقد جاء في حكم )لمجلس الانضـباط العام(" ... وكذلك تبين من تدقيق الإأ

( كتب شـكر 10نها حسـنة السـيرة والسـلوك بدليل حصـولها على )أالشـخصـية للمعترضـة للوقوف على سـيرتها ب
ــ ــقوط النظام بأعمال من شـ ــنوات وكذلك تكليفها بعد سـ ــولها على تقدير بدرجة امتياز لعدة سـ نها جمع  أوحصـ

الخرائط والمعلومات قد أدت بذلك بأمانة لذا تكون عقوبة العزل من الوظيفة بصــورة نهائية غير متناســبة مع  
ــة, لذا ... قرر المجلس بالاتفاق الحكم بتخفيض العقوبة على المعترضــة من عقوبة   ــوب للمعترض الفعل المنس

 . (19)نزيل الدرجة ... " العزل النهائي من الوظيفة الى عقوبة ت
خذ بامتياز حيازة الإدارة لقراراتها الإدارية  أن القضاء المقارن والعراقي قد أحكام أعلاه , يتبين من خلال الأ

عطاها حجية قانونية  أ نه قد إثبات التي يعتمد عليها القاضي الإداري , حيث دلة الإأمن  , وقد جعلها دليلا

 ثبات بما تتضمنه من بيانات ووقائع صحيحة حتى يثبت عكسها .  للإ

 

 
 . 151دضلتد عبد علي دازبيديث دالودر دا،مبقث ص د.  (15)
 . 275دالودر دا،مبقث ص  عمفم دعلد دضلد  لأاخث , (16)
 . 79د. دعلد غلملا داد ن دتسكث دالودر دا،مبقث ص  (17)
, اكلا عن عل م ادح الله عيمولللللللللقث عمه دلدعمى ددم  داكسلللللللللمه دلددريث رسلللللللللماق دغدترد ث   2/4/2008داضيم دالورخ اي  (18)

 . 85ث ص 2016 مدةق دازام اقث غلاق داضكتقث داكماتش داةم ث دادردسمى داةلامث 
ث اكلا عن دادغدتر عثلمش سللمش غيلاش 2/4/2006( داومدر بدمراخ  2006/ زدىاق/7ا در دالب دلاسعم  داةم   ما ام ) (19)

 .153ث ص 2008داةبتديث دال ود داةللي اي دعمردى دادضقاكي داددريث داليدعق داكماتااقث دالأعةق دلماكث 



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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 المطلب الثاني

 امتياز صحة القرارات الإدارية 
ن القرار الإداري هو الوســيلة الفعالة للإدارة عندما تقوم بتســيير نشــاطها الإداري وحتى تقوم الإدارة بعملها  إ

ــاطها,   ــدار قرارات إدارية لنشـ ــاء الإداري  ودون عرقلة, فأنها تقوم بإصـ ــتقر القضـ ن تكون للقرارات  أقد اسـ
تكون لتلك القرارات الإدارية صـحة قرينة   و  لزم القضـاء الإداري ذلكأفقد   , الإدارية قرينة صـحة صـدورها  

 . (20)لريت تلك القرارات أو أذا سحبت إصدورها وحتى 
 :قرينة صحة القرارات الإدارية, وبيان مضمونها في الفروع التاليةسنتناول تعريف ننا إف عليه

 

 الفرع الأول

 تعريف قرينة صحة القرارات الإدارية 
ــحة القرارات الإدارية  ــلامة القرارات الإدارية بأتعرف قرينة صـ ــيطة زودت بها  أو قرينة سـ نها " قرينة بسـ

ــمنـه من   د القرارات الإداريـة حيـث تعـ ــحيحـة ولهـا قيمتهـا القـانونيـة في الإأمـا تتضــ ن يثبـت  ألى  إثبـات حكـام صــ
 .(21)العكس" 
ــحـة القرارات الإداريـة , في حـالـة  تعني    ــدر قرار اداري قـانـه يتمتع بقرينـة او افترا  انـه  ذا  إقرينـة صــ صــ

ن القرار الإداري أن قرينة صـحة القرارات الإدارية هو  أهذا الامتياز  بصـحيح وموافق للقانون, وأيضـا يقصـد 
ن يثبت العكس, وبذلك يكون القرار نافذا وان المخاطبين من الافراد يجب عليهم  ألى إهو قرار قانوني صـحيح  

ذا أراد  إاحترام مضـمون القرار وبما يتضـمنه من مفردات وإجراءات قانونية بما يتضـمنه من أوامر ونواهي, و
ــخص   ن أو يتهرب من تلـك الالتزامـات التي تقع عليـه جراء صــــدور القرار الإداري فعليـة  أن يتخلص  أالشــ

 . (22)يتقاضى مع الإدارة ويطعن في القرار الإداري
ــقط  إو ــلامة القرارات الإدارية قرينة مؤقتة فهي تس ــدر بإلراء القرار إن قرينة صــحة س ــائي يص ما بحكم قض
و عن طريق الإلراء الإداري للقرار من قبل الإدارة, وهي  أن تقوم الإدارة بسحب القرار الإداري  أو  أ  داري،الإ

 .(23)ثارة في إجراءات الدعوى الإداريةقرينة ملازمة للقرار ومنتجة لإ
 الفرع الثاني

 صحه سلامة القرارات الإدارية مضمون قرينة 
ــلبية   ــيقة بالقرارات الإدارية كافة الإيجابية والسـ ــحة القرارات الإدارية تكون متعلقة ولصـ ــلامة صـ قرينة سـ

فهذه القرينة متصــلة اتصــالا كبيرا   الجســامة،والمعيبة وحتى القرارات الإدارية المعدومة التي تصــل حدا من  
 . (24)ومباشرا بالقرارات الإدارية كافة 

ــائي كون    هانإو ثبات كون القرار غير صــــحيح ومخالف  إن القرار الإداري يتمتع بها حتى يتم  أافترا  قضــ
و توقف  أو تســحبه  أن تلريه  أنما تســتطيع الإدارة إن القرار بهذه الحالة ليس محصــنا وإللمشــروعية, وبذلك ف

 . (25)تنفيذه وحتى لو كان القرار مشروعا ولكن في حدود المواعيد المحددة لذلك 
و الراية من وضـع المشـرع قرينة السـلامة لصـحة القرارات الإدارية فقد وضـعت تلك القرينة من  أما الهدف  أ
ن القرار الإداري يعد الوسيلة المهمة إو  الإدارية،صدار القرارات إجل تفعيل العمل الإداري ودور الإدارة في  أ

 
 . 132د. عبدداةزاز عبددالعةم صلافقث دودر سمبقث ص  (20)
 . 83ث ص 2003د. هيم  عبددالعةم عيموقث دمر داكمضي داددري اي دلدعمىث ددر داععسق داة باقث داكمه  ث  (21)
صماد دمه  ةللماحث دد  ا اعق مسلللادق داك در داددري اي إ  دهدى دعتف داا مهث رسللماق دم ،للدي ث  مدةق دايلل ق دامسلل ث  (22)

 . 19ث ص 2017كلاق داضكتقث 
 . 20صماد دمه  ةماحث دالودر اف،قث ص  (23)
 . 424ث ص 1999د. دم د ردغم داضلتث دادعممي داددراقث دعيم  دالةمرفث داسيعدراقث دالأعةق داماكث  (24)
ث ص 2020د. ع،للللللللللعي درماد عبدداضليدث دم اق داك در داددري ماتفي دادعفيليقث داكدم  داثمايث دالأعةق داماكث داكتاتث  (25)

122 . 



 مقارنة( دراسة) الإدارية الدعوى ثباتإ في المؤثرة العوامل
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(13) 

 

ن يســتمر تنفيذ القرار الإداري حتى لو كان هناك دعوى قد  أن المصــلحة تتطلب  إلتحقيق المصــلحة العامة, و
ن يوقف تنفيذ القرار الإداري ولكن  أن كان للقضــاء الإداري الحق في إقيمت على أســاس عدم مشــروعيته, وأ

 .(26)بشروط وضوابط قد حددت لتحقيق التوازن بين العمل الإداري وفاعليته وبين حماية حقوق الافراد 
لقرارات الإدارية عندما تصــدر فأنها تصــدر عن  ,  فان قرينة صــحة ســلامة القرارات الإدارية تجد مبررها  إ

ة, وأطريق موظف يفتر    اديـ ة والحيـ انـ ة والأمـ ه النزاهـ ة والحـذر عن  أن تكون فيـ دقـ صـــــدار إن يتحرى الـ
وى الذين إالقرارات و لطة التقرير وهو من الاختصـاصـات المهمة الذي لا يتمتع به سـ ن الإدارة قد منحت له سـ

ــترط على الموظف  إويكونون بـأعلى الهيكـل الوظيفي والإداري,   انون قـد اشــ ن يقوم بـأداء يمين احترام  أن القـ
القانون قبل مزاولة العمل وخاصـة بعض الموظفين الذين يكون عملهم فيه الأهمية والحسـاسـية والخصـوصـية  

 .(27)وبذلك تكون تلك ضمانة مهمة وموضوعية للقرار الإداري
موقف الفقه من قرينة صــــحة ســــلامة القرارات الإدارية, فان موقف الفقه من اعتبار قرينة ســــلامة  ما عن أ

م الفقه الى اتجاهين في  لقد م لا, أ  امتيازا د القرارات الإدارية من الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة وهل تع انقسـ
ــلامة القرارات الإدارية هي من ألى إذلك, فالأول الذي يقول   لتي تتمتع بها الإدارة أهم الامتيازات  أن قرينة سـ

ا الإداريأ ام الإدارة بنشــــاطهـ اء قيـ ه    , لانثنـ الطعن فيـ اجم القرار الإداري بـ ا يهـ دمـ اءالفرد عنـ الإلرـ ن هـذه إ, فـبـ
, وبهذه الحالة او ضـمنيأ  اداري صـريحإقرار الداري متمتع بقرينة السـلامة مهما كان  إالدعوى تقوم ضـد قرار 

ه عـبء الإإفـ دعوى ويقع عليـ ة الـ امـ د إقـ دعي عنـ ات كون القرار الإداري غير  ن الفرد يكون في طرف المـ ثبـ
ن هذا الموقف هو صـــعب واضـــعف من  إمشـــروع بان يقدم ما يثبت على عدم صـــحة القرار المطعون فيه و
 . (28)موقف الإدارة التي تكون طرف المدعى عليها في الدعوى الإدارية

من الامتيازات التي   د ن قرينة صـــحة و ســـلامة القرارات الإدارية لا تعإتجاه الثاني الاتجاه الذي يقول بما الأأ
تتمتع بها الإدارة وذلك كون القاضــــي الإداري يلزم الإدارة بتقديم المســــتندات والأوراق التي بحوزتها والتي  

ــمـة بـالـدعوى و ثبـات بعض الوقـائع في بعض الأحيـان وان المـدعي لا يتحمـل عـبء إنـه يقع عليهـا إتكون حـاســ
ــا الإ ــي عن طريق تحقيق التوازن بين إثبـات بـالكـامـل, وأيضــ طراف أن الـدور الإيجـابي الـذي يقوم بـه القـاضــ

ثبات كالمســتندات والأوراق الأخرى ولم  دلة الإأذا طلب القاضــي من الإدارة بتقديم بعض إالدعوى الإدارية ف
 . (29)الى خسارة الدعوى كونها تكون بوضع صعب في هذه الحالة نه يؤدي إتقم الإدارة بذلك ف

من امتيازات   دن صحة وسلامة القرارات الإدارية يعأي الأول بأننا نؤيد الرإ ي الباحث في ذلك , فأما رأ

ن تلتزم أالمشروعية , وأيضا  أن تراعي مبدأنها يجب إن الإدارة عندما تصدر قراراتها فالإدارة , وذلك لأ

نه غير أثبات إذا طعن الفرد بتلك القرارات فيجب عليه إن يكون قرارها مشروعا , فأبحدود القانون و

 مشروع ومخالف للقانون .  

 المبحث الثاني 

 صدار قراراتها الإدارية وتنفيذها المباشر لها  إامتيازات سلطة الإدارة 
إصـدار  أي )المبادرة(,  امتياز    وهماصـدارها للقرارات الإدارية, إن للإدارة امتيازات في حدود سـلطتها في إ

ملزمه لها قوة تنفيذية برير حاجة  صـدار قرارات  إ, وأيضـا تنفيذها المباشـر لتلك القرارات , أي  قرارات تنفيذية  
التنفيذ المباشـرة للقرارات الإدارية, امتياز سـوف نقوم بدراسـة امتيازات المبادرة, و   اذ إللالتجاء إلى القضـاء, 
  .في المطلبين الآتيين

 
ث ص 2010د. عبدداةزاز عبددالعةم صلافقث دلدعمى اي دادعتف داددراقث دال غز داكتدي الإةلللللللللددردى داكماتااقث دوللللللللل ث   (26)

93 . 
 . 93د. عبدداةزاز عبددالعةم صلافقث دلدعمى اي دادعتف داددراقث دالودر اف،يث ص  (27)
د. علد دضلد علد دايللللمايث دعتف دلدعمى اي داكماتش داددري اي ظ  دددام دى دا،للللأق داةمدقث اي داديلل اع داليبيث ددر   (28)

 . 71داللأبتعمى داامدعاقث داسيعدراق ,, ص 
 . 78د. دعلد غلملا داد ن دتسك ,. دالودر دا،مبق ,. ص  (29)
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 المطلب الأول

 امتياز سلطة الإدارة في اصدار القرارات الإدارية )امتياز المبادرة( 
سـلوبها في أإصـدارها للقرارات الإدارية, كون الإدارة تعبر عن  , بتتمتع بها الإدارة في مجال السـلطة العامة  

صــدارها لتلك إن الراية من إصــدار قرارات إدارية مشــروعة وإالإدارة وتحقيق المصــلحة العامة عن طريق 
التطور  القرارات هو تحقيق المصـلحة العامة وضـمان سـير المرفق العام بانتظام واسـتمرار وأيضـا ان تواكب  

 .(30)ن تلك القرارات قابلة للتنفيذ أي لديها قوة التنفيذ إالإداري, اذ ان الإدارة تقوم بإصدار قرارات إدارية و
ثبات في الدعوى  على الإ  وتأثيرهاسـة امتياز المبادرة, من حيث تعريفها وبيان مضـمونها  راعليه سـوف نقوم بد 

 الإدارية, في الفرعيين التاليين:
 الفرع الأول

 تعريف امتياز المبادرة 
ادرة   از المبـ انوني  أبـ  (31)عرف امتيـ ا القـ ه مركزهـ دد بـ اذ موقف معين تحـ ه " حق الإدارة في اتخـ ا  أنـ و حقوقهـ
ــاء " دون توقف على إرادة الأ ــى قرارات ملزمـة لهـا قوة تنفيـذيـة برير حـاجـة للالتجـاء الى القضــ فراد بمقتضــ

 .(33)صدار قرارات تنفيذية"إ" سلطة الإدارة في  :نهأ. وأيضا عرفت ب(32)
ــابقـ  ريفـات من خلال التع , يتبين ان امتيـاز المبـادرة هي من الامتيـازات المهمـة التي تختص بهـا الإدارة و  ةالســ
ــلطة    ةميز د تعكونها   ــدار قرارات إدارية لها قوة تنفيذية في حق الأإتمنح للإدارة بس فراد حتى لو لم يقوموا  ص

و ترير في مراكزهم  أالافراد بإجراءات التنفيذ بحقهم ولم يتمتعوا بمميزات القرارات التي تتضـــمن حقوق لهم 
 . (34)القانونية

 الفرع الثاني

 الاثبات الإداري مضمون امتياز المبادرة وتأثيرها على 
ــلطة الإدارة في (35)ن امتياز المبادرة أذكرنا  ن تلك القرارات تصــدر من  إصــدار قراراتها التنفيذية وإهو س

ــتقلال    متيـازن هـذا الأإفراد, ون يكون هنـاك موافقـة من قبـل الأأردتهـا المنفردة دون إقبـل الإدارة بـ يعبر عن اســ
ة, و ــمن وتحـدد الحقوق  إالجهـة الإداريـة عن الجهـة القضــــائيـ ن تلـك القرارات التي تصــــدرهـا الإدارة تتضــ

 
د اي داةكتشث دظمه  دددام دى دا،لللللأق داةلتداق اي داك در داددري دايلللمهل دم دا مهلث  ض  دعيلللتر اي دالق داضكتق مداةلت    (30)

 . 1662(ث , داازدى ث ص2022)01داةدد  15داا،مااقث دالالد 
( اكد ع اي " سللأق داددر  اي فةد   دال غز داكماتاي  Debbaschهعمك عد  فةمرف لددام  دالعمد ث دععم دم ع اعم دافقاي ) (31)

( علك داي " ديعق داددر  اي دةللللللللللددر ا دردى فعفيليق". اكلا عن  Audyم  Ader لضض دصدامرهم". مع اي  يسللللللللللم دافكعمش )
 . 46دقالي رالقث دالودر دا،مبقث ص 

 . 61د. دعلد غملا داد ن دتسكث دالودر دا،مبقث ص  (32)
 . 29د. علدي يمسين عيموقث دودر سمبقث ص  (33)
 ،للي   ,  –سللمر  ا م يث دداق دلدعمى داضد ثق اي دالتدد داددراق , دردسللق دكمراق , رسللماق دم ،للدي  ,  مدةق دضلد صسللي    (34)

 . 38ث ص 2015 -2014كلاق داضكتق مداةلت  دا،امساق , ا،م داضكتق , 
يلألق علك هلد دلددام  اي ا ا،م  مالعمد  ث مدعدب    ةض دافكي داف ا،ي  زاي دكددق لددام  دادعفيل دالعمو  ماكعي دمدلفم   )35(

ععيث مل فلل  داددر  هعم دادعم لا عن هلد دلددام ث ماظع  هلد دلددام  مدضضم اي ا دردى داددر  ععد او  دالتظف دن  
, اكلا عن دضلد صومماقث مسمى  دادعمى اي دعتف داا مهث رسماق دم ،دي ث  مدةق داي دتكث دامددق ما دردى اكلي مف ايدي  

 .   38, ص   2015داردشث 



 مقارنة( دراسة) الإدارية الدعوى ثباتإ في المؤثرة العوامل
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ك قرارات التع ال على ذلـ ة ومثـ انونيـ ات  يوالالتزامـات وتؤثر على المراكز القـ ة و قرارات العقوبـ ين والترقيـ
 . (36)التأديبية وقرارات نزع الملكية وغيرها 

ن  إ ن تقوم بإصــدار قرارات إدارية من جانب واحد وبإرادتها المنفردة بما لها من ســلطة عامة, وأيحق للإدارة  
ــأما إلزامية فهي إتلك القرارات تتمتع بقوة   ن يكون هناك  أو ترتب عليهم التزامات دون  أحقوق للأفراد    أن تنش

 . (37)و امتياز المبادرة للسلطة الإداريةأمر يطلق عليه القوة التنفيذية فراد لأخذ موافقتهم هذ الألى الأإرجوع 
ــت كل القرارات الإدارية بل تتن امتياز المبادرة إذ  إ ــدرها الإدارة وهي ليسـ علق بالقرارات الإدارية التي تصـ

داري هو قرار تنفيذي, وان القرارات إفقط تلك القرارات التنفيذية التي لها قوة التنفيذ وذلك كون ليس كل قرار 
ثار قانونية مسـتقبلية ولا تسـري باثر رجعي على الوقائع التي سـبقت  آالإدارية تقترن بتاريم صـدورها واحدا   

ك القرارات, ا ة من تلـ ــبـ ا للحقوق المكتســ ك احترامـ اريم  إصـــــدور القرارات وذلـ اذ القرار يكون من تـ ذن نفـ
 .(38)صدوره

ن الأســاس القانوني  إ(؟  الأسؤؤاا القانوني لامتياز المبادرة الذي تتمتع به الإدارةتي )ما هو  ويثار السؤؤؤال الآ
ــلحـة العـامة عن  إلهـذا الامتيـاز هو الوظيفـة العـامة التي قد أعطـاها القـانون الإداري التي تهـدف  لى تحقيق المصــ

ن القرارات التي تصــدرها الإدارة في إمن والســلامة العامة, وشــباع الحاجات العامة وكفاله تحقيق الأإطريق  
ــلحـة العـامة وتحقيق الأأحدى إنطـاقهـا الوظيفي هي قرارات إدارية تنفيـذية تكون   ــائل تحقيق المصــ من  هم وســ

 .(39)والسلامة العامة للمجتمع 
ــحا ه يكون  ن تأثيرإف, ما عن تأثير امتياز المبادرة الذي تتمتع بها الإدارة بالإثبات في الدعوى الإدارية أ   واضـ
فراد الذي قد مس حقوقه  حد الأألإدارة تتمتع بمركز المدعي عليه, وذلك عندما يصــدر القرار التنفيذي ضــد فا

ــاء الإداري من   ــتطيع اللجوء الى القضـ ــروع  أفانه يسـ ن الفرد يكون  إ, فجل الطعن بالقرار التنفيذي الرير مشـ
ــمـة في المـدعي في الـدعوى الإداريـة في   ــتنـدات التي تكون حـاســ مواجهـة الإداريـة التي تمتلـك الأوراق والمســ

امـة  هو من يتحمـل عـبء الإ, والـدعوى   ا للقواعـد العـ ات طبقـ ذلـك تبرز ظـاهرة عـدم التوازن بين طرفي ,  ثبـ وبـ
يقوم بإعادة التوازن بين  فثبات  جرائي والموضــوعي للقاضــي الإداري في مجال الإيبرز الدور الإو الدعوى,  

 .(40)طراف الدعوى الإداريةأ

هناك عدة تطبيقات وقرارات صـدرت من محاكم القضـاء الإداري , ما عن موقف القضؤاء من امتياز المبادرةأ

ن مجلس الدولة الفرنســـي غني  إالنســـبة للقضـــاء الفرنســـي فببإعطاء الإدارة الحق بالتمتع بامتياز المبادة, ف
, على  1913/ مـايو /  30عطـت للإدارة التمتع بـامتيـاز المبـادة ,فقـد جـاء في الحكم المؤرخ في أبـالقرارات التي 

يفر     صدار حكم من اجل تنفيذ قراراتها الذيإجل أمام القضاء من  أن الإدارة لا تمتلك إقامة دعوى قضائية  أ
ا  نفســــة على الإدارة والأ ا تمتلـك تمتعهـ ادرة, وذلـك كونهـ از المبـ ا امتيـ ا لم يكن في مكنتهـ دمـ ا وذلـك عنـ فراد معـ

 .(41)نها تقوم بإصدارات قرارات تنفيذية إبامتياز المبادرة الذي يقضي بان للإدارة لها وسائل ذاتية أي 

 
مهيعق بلكمايث دلدعمى اي دالتدد داددراق اي اماتش دا  دهدى دالدااق مداددراق , رسلللماق دم ،لللدي  ,  مدةق  بت  ي  بلكم د ,  (36)

 . 31, ص  2010داازدى  , 
 . 600ث ص 2006د. سلالمش دالألمميث داعظ اق داةمدق الك دردى دلددراقث ددر دافك  داة بيث داكمه  ث   (37)
اتف غعزيث غسللللعمش يلعايث داةتدد  دالود   علك دلدعمى اي دادعممف داددراقث رسللللماق دم ،للللدي ث  مدةق دضلد بتضللللامفث  (38)

 . 41ث ص 2020-2019دال،يلقث غلاق داضكتق مداةلت  دا،امساقث ا،م داضكتقث 
 . 27علدي يمسين عيموقث دالودر دا،مبقث ص د.  (39)
د. دولللللللل ف عبددافدمم  بت دالاد دضلدث ف،للللللللبيم داك دردى داددراق ددم  امضللللللللي داا مهث دردسللللللللق دكمراقث دعيللللللللم  دالةمرفث  (40)

 . 570ث ص 2007داسيعدراقث دو ث 
 . 83د. دعلد غلملا داد ن دتسكث دودر سمبقث ص  (41)
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حكام على ذلك, فقد جاء في حكم لمحكمة القضــــاء الإداري أاما موقف القضــــاء المصــــري فقد جاء في عدة 
ــرية جاء فيـه " ..   ــمولا بالنفـاذ بقوة القـانون و لا يترتب على مجرد طلب إن كل قرار إالمصــ داري يكون مشــ

ــاء الإداري وقف تنفيذه ", وبناء  ألرائه  إ ــدرها  إعلى هذا القرار ف  مام محكمة القضـ ن جميع القرارات التي تصـ
 . (42)ثبات بمجرد استكمال عناصر تكوينه والشروط الخاصة بنفاذة الإدارة تكون قابلة للإ

جازت للإدارة التمتع بامتياز المبادرة, فقد أحكام التي  ما موقف القضـــاء الإداري العراقي فهناك الكثير من الأأ
ــدر الحكم لمحكمـة الإداريـة العليـا العراقيـة, جـاء فيـه " ...   ــرف  إصــ ن منح المـدعي العنوان الـذي يطـالـب بصــ

ابقة للمدعي وليس ترفيعه بعد  ه ناجم عن إضـافة الخدمة السـ اسـ روط الترفيع  إالفروقات المالية على أسـ كمال شـ
ومن    2008( لســنة 22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )6المنصــوص عليها في المادة )

ــري عليـه حكم البنـد الثـاني من المـادة ) ــي بـأ( من القـانون المـذكور  7ثم فلا يســ ن يكون تـاريم  أنفـا الـذي يقضــ
ــتحقا ــري عليه الاحكام العامة في إن لم يكن للموظف يد في تأخير ترفيعه, وإق  الترفيع من تاريم الاسـ نما تسـ

ــدوره .... ", ويتبين من ذلـك القرار يكون  أنفـاذ القرار الإداري أي نفـاذة وترتيـب  ثـاره القـانونيـة من لحظـة صــ
ــا فكافة القانونية    هحائزا على كافة اثار ــدوره وأيضـ نه يجعل له القوة التنفيذية للقرار الإداري إومن لحظة صـ

ــ رتب عليهم التزامات دون  تللأفراد وي  احقوق أوان تلك القوة تكون نابعة من طبيعة القرار الإداري وبذلك تنشــ
جهة إدارية   د الرجوع الى موافقتهم وان الإدارة هي التي تقوم بإصدار تلك القرارات بإرادتها المنفردة كونها تع

ــمى  ــلطـة عـامـة, وهـذا مـا يســ يتبين من خلال   .(43)و القوة التنفيـذيـة للقرار الإداري  أالمبـادرة    متيـازإذات ســ
ن القضؤؤاء المقارن والعراقي قد اخذ بامتياز المبادرة , بان للإدارة الحف في اصؤؤدار قراراتها  أحكام أعلاه الأ

من طبيعة القرار الإداري , كونه ينشؤؤؤؤا حقوق لدفراد ويرتب عليهم   االامتياز يكون نابعالإدارية , كون ذلك  
ن الإدارة عنؤدما تقوم بإصؤؤؤؤدار قراراتهؤا الإدارية بإرادتها المنفردة  إلى موافقتهم , وإالتزامات دون الرجوع 

  .جهة إدارية ذات سلطة عامة  عدلأنها ت
 المطلب الثاني

 امتياز التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية 
ــر للقرارات الإدارية من  د يع من   د فراد فهو يعهم الامتيازات التي تملكها الإدارة تجاه الأأامتياز التنفيذ المباشــ

لى رضـــاهم  إوواجب التنفيذ ولا يحتاج   ان القرار الإداري يكون ملزمإالطرق المهمة لتنفيذ القرار الإداري, و
ــاء من  أ ــلا عن كونـه امتيـاز للإدارة في تنفيـذ  أو اللجوء الى القضــ جـل طلـب تنفيـذه, ويحقق هـذا الامتيـاز فضــ

ــا يحقق التطـابق بين النظـام القـانوني واثـار القرار الإداري من جهـة وبين الحقيقـة المـاديـة ,  قراراتهـا   فهو أيضــ
 . (44)الواقعية من جهة أخرى 

 شرح تنفيذ المباشر من خلال بيان مفهومة وشروطه وحالاته, في الفروع التالية: سنتناولعليه 
 
 
 
 
 

 
, داليللللللمر دااي دادغدتر  يللللللمر علد داامد دااليليث دمر 26/7/1970عيم دضيلق داكسللللللمه داددري دالولللللل اق دالورخ اي   (42)

ث  2022داكمضي داددري داة داي  إعلالا داموتدق داددراق , دردسق دكمراق , دالأعةق داماك , ديدعق داكماتش دالكمرش ,   ددد  
 . 316ص 

ث دعيللللتر اي ا دردى 28/9/2017( دالورخ اي  2015/اسللللمه دالتظفين/فلييز/1094ا در دالضيلق داددراق داةلام دال ام ) (43)
 . 484ث ص2017دالب دادماق مادممد  اةم  

بتجلممي  سلللللمهث عد د ابيلقث دلدعمى اي دالمد  داددراقث رسللللماق دم ،للللدي ث  مدةق دضلد داوللللد ق بن يضيك  اا ث غلاق  (44)
 . 17ث ص 2015/ 2014داضكتق مداةلت  دا،امساقث ا،م داضكتقث داازدى ث 



 مقارنة( دراسة) الإدارية الدعوى ثباتإ في المؤثرة العوامل
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 الفرع الأول 

 مفهوم التنفيذ المباشر وشروطه 
 دارية: أولا: تعريف التنفيذ المباشر للقرارات الإ

ــر ب ــها تنفيذا جبريا دون الالتجاء    :نهأعرف التنفيذ المباش لى القضــاء ", إ" حق الإدارة في تنفيذ قراراتها بنفس
" السـلطة الاسـتثنائية التي تملكها الإدارة في تنفيذ قراراتها بنفسـها تنفيذا جبريا عند امتناع    :نهأوأيضـا عرف ب

 . (45)لى القضاء " إالافراد عن تنفيذها اختيار دون اللجوء 
ــابقـة يتبين    ريفـات خلال التع نم ــر للقرارات الإداريـة هو امتيـاز تتمتع بـه الإدارة ويكون  أالســ ن التنفيـذ المبـاشــ

فراد جبار الأإجل أيعطي الحق للإدارة بعدم التوجه للقضـــاء من    من القرارات التنفيذية, و  د مقررا للإدارة ويع
ــائية  إعلى تنفيذ قراراتها الإدارية ولا تحتاج الإدارة  ــاء من اجل تنفيذ قراراتها ألى إقامة دعوى قضـ مام القضـ

(46). 
ذا كان مســـتوفي  إن شـــاءت الإدارة طبقته  إف  جازيا امرأ د ويع, ن امتياز تنفيذ القرارات الإدارية هو اســـتثناء  إ

جل تنفيذ  أالى القضــاء من   أن تلجأنها تســتطيع  إف أن لم تشــإالضــوابط وحالات ذلك التنفيذ, و  جميعالشــروط و
مر ن الأإن تختار بما اننا قلنا أن على الإدارة هنا  إقراراتها وهو الطريق الأصـــلي في تنفيذ القرارات, وبذلك ف

 . (47)لى القضاءإ أن تلجأو أفراد ما تنفذ قراراتها مباشرة بحق الأإجوازي فهو 

 شروط التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية :: ثانيا
ععددم فعموللللللللل  داددر  فعفيل داك دردى داددراق امش سلللللللللللأدعم فكتش دكيد  بعةض دايللللللللل م  دادي ف دعيعم  

  ن الشروط هي:إالإدارة عند تنفيذ تلك القرارات كامتياز لها, و
ــتند الى نص تشــريعي  أنه يجب أن يكون التنفيذ مشــروعا, أي أ  -1 و على الأقل نص تنظيمي كون ذلك أن يس

يضـمن المحافظة على مشـروعية الفرار الإداري ويضـع حدا لتعسـف الإدارة وانحرافها في اسـتخدام سـلطتها  
(48) . 
ن يكون التنفيذ المباشـــر مقتصـــرا على تطبيق ما أالتنفيذ المباشـــر هو تطبيق محل القرار الإداري, أي   نإ  -2

ن يتجاوز هذا التنفيذ ما هو  أيتضــــمنه محل القرار الإداري من إجراءات ضــــرورية لتنفيذ محل القرار بدون  
ن لا يلحق أي ضــرر بالأفراد من  أن يكون تنفيذ القرار لا يمس المراكز القانونية للأفراد وأغير ضــروري, و
ن يكون التنفيذ مقتصــرا على محل القرار الإداري و ما هو ضــروري للتنفيذ فقط أذن يجب  إجراء هذا التنفيذ,  
 . (49)دون تجاوز ذلك 

ر للقرارات  أ  -3 ن لا يتجاوز تنفيذ  أهو تحقيق المصـلحة العامة, وذلك بفما عن الهدف والراية من التنفيذ المباشـ
ن أن على الإدارة إن لا يضـر بهم, حيث  أفراد ولى الاعتداء على حقوق الأإن لا يؤدي  أالقرار الإداري محلة و
ن  أ ن لا تتجاوز الإدارة هذا الهدف والرر  من تنفيذ القرار الإداري وأخصص له وتتقيد بتحقيق الهدف الذي 
 . (50)و المساس بالمراكز القانونية لهم أفراد لا تضر الإدارة حقوق الأ

 
د. عبدداةزاز دضلد داولللل ي ث داكماتش داددري بين داديلللل اةين دالولللل ي مدا،للللةتديث دال غز داكتدي الإةللللددردى داكماتااقث   (45)

 . 198ث ص 2015داكمه  ث دالأعةق داماكث 
اتدلا اتا  ث دادعفيل دالعمولل  الك در داددريث  مدةق دادع،للي فع،للق داازدى ث  ض  دعيللتر اي دالق داةلت  داكماتااق مدا،للامسللاقث   (46)

 . 1202ث ص 2019ث 02ث داةدد 10دالالد 
 . 88د. هيم  عبددالعةم عيموقث دالودر دا،مبقث ص  (47)
 . 114ث ص 2005د. دضلد داو ي   ةليث داك در داددريث ددر داةلت ث داازدى ث  (48)
 اميقث غلاق  – عمر غ امث مداي دولللللللأفكث داممةللللللاق دادعفيل الك دردى داددراقث رسللللللماق دم ،للللللدي ث  مدةق عبددا علن دي    (49)

 . 22ث ص 2018داضكتق مداةلت  دا،امساقث داازدى ث 
 . 50دقالي رالقث دالودر دا،مبقث ص  (50)



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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ن ايكون لهـا طرفـ  كمـا ذكرنـا ,    ثـار المترتبـة على امتيـاز تنفيـذ القرارات الإداريـة, فـالـدعوى الإداريـةمـا الآأ  -4
من موقف   ىن مركز الإدارة هنا يكون اقوى واسمإغلب الأحيان, فأوهما المدعي الفرد والمدعى عليه الإدارة 

دارة, فالتنفيذ المباشــــر يعطي الإدارة المركز القوي وتســــتطيع  خف من موقف الإأيســــر وأالفرد الذي يكون  
ذ القرار الإداري جبرا على الأأالإدارة   انإفراد, ون تقوم بتنفيـ ا  ألا تقوم برفع دعوى    هـ ائهـ ام القضـــــاء لادعـ مـ

فراد لى الأإثبات  معززة بالحجج والمســـتندات الضـــرورية لذلك, و هذا الامتياز يســـاعد الإدارة بنقل عبء الإ
يعطي القاضــي الدور المهم في إعادة التوازن بين  ه  نإضــعف من موقف الإدارة, وبذلك فأالذين هم في موقف 

 .(51)طراف الخصومة أ
ــر آثر أوهنـاك    -5 تتعـدى على حقوق وحريات الافراد   ن لاأ لإدارة  ن على اأ, بـخر يترتب على التنفيـذ المبـاشــ

 . (52)ن تلتزم بمبدأ المشروعيةأكون الإدارة يجب عليها 
 الفرع الثاني

 حالات التنفيذ المباشر 
التنفيذ عن طريق القضاء, والاستثناء  ن الأصل في تنفيذ القرارات الإدارية التي تصدر عن طريق الإدارة هي  إ

ــتثنـاء ليس مطلقـ ــر الجبري للقرارات الإداريـة, ولكن هـذا الاســ ببعض الحـالات   ابـل محـدد  افهو التنفيـذ المبـاشــ
 تي:ليه في حالات معينة فقط وهي كالآإجوء لوبذلك فان الإدارة لها الحق ال

ــلطة الإدارية  أهذه الحالة يجب   أولا: حالة وجود نص قانوني صؤؤؤريح: ن يكون هناك نص قانوني يعطي السـ
ن الإدارة إذن فإذن من القضــــاء,  إو أن يحتاج ذلك الى إجازة  أفراد دون الحق في تنفيذ قراراتها جبرا على الأ

ــتطيع   ــرة  ألا تسـ ــند قانوني ينص  إلا إن تتمتع بهذا الامتياز وهو تنفيذ القرارات الإدارية مباشـ ذا كان هناك سـ
ــريح ف ــراحة على هذا الامتياز, واذا لا يوجد هذا النص القانوني الصـ نه يتعذر على الإدارة ان تتمتع بهذا إصـ

 . (53)الامتياز
صـدار نصـوص قوانين تعطي الحق إن تقوم بإصـدار قرارات إدارية من خلال أن المشـرع قد أجاز للإدارة بإ

ن  أ ن المشــرع في هذه الحالة عندما أجاز للإدارة ان تصــدر قرارات إدارية فقد أجاز أيضــا بإللإدارة بذلك, و
ر  الواقع من خلال تنفيذها المباشـر, وبذلك أهداف تلك القرارات على  أجل تحقيق  أتبين للإدارة الطريق من  

ــر كامتياز  ن الإإف ــمنة وجود نص قانوني يعطي الإدارة الحق بالتنفيذ المباشـ ــريحة المتضـ جازة القانونية الصـ
 . (54)جل تنفيذ مضمون ذلك القرار أللإدارة من 

جل حماية  أن تتمتع من هذا الامتياز من ألى نص قانوني صؤؤريح يجيز لها  إن تسؤؤتند أن الإدارة يجب  أونرى  
لى الأنظمة واللوائح كي لا تنحرف في اسؤؤؤتعمال هذا إن الإدارة تسؤؤؤتند أفراد من جهة , وحقوق وحريات الأ

ن للإدارة أ, حيث جاء فيه    1960لسنة    24الامتياز , وتأكيدا على ذلك فقد في قانون الخدمة المدنية المرقم  
ن يكون تسؤديد الدين بنسؤبة معينة  أحد الموظفين من اجل تسؤديد الدين الممتاز , وأحجز راتب ومخصؤصؤات  

 . (55)لقاء ذلك الدين  

 
 . 106د. دعلد غلملا داد ن دتسكث دودر سمبقث ص  (51)
  فع  دبدد داليللللل مفاق  فك   دادماق داكماتااق دادي فةعي صسلللللتع دادماق الكماتش اي غ  ةلللللتر ايلللللمجعم م لاع فوللللل امفعمث  (52)

مديسلم دش دبدد داليل مفاق يكولد  ي صسلتع دردد  داضمكم دث  دالضيت  اكتدعد داكماتشث  ي سلامد  داكماتشث مبلا  ل ييفي دش 
م داممةلق ب  ديسلم دن داسل مري دش فمسلع اي دا،لللأمى داةمدق اي دادماق  ضي  يمسلع دلا دد معدهم الكماتش اي علاادع

فزفي فوللللللللللل امفعم ما دردفعم االم بيععم دم االم بيععم مبين دلا دد ددفكق دع دعيم  داكماتشث دادغدتر دعلد ب  ب عزم داضد ثيث  
 .56-55ث ص 2019ااد د دلسيعدراقث ع اق دلددر   ما  تع اي ا دردفعمث دردسق دكمراقث ددر داامدةق د

ث  2022د. اايم صلف دعلد داابتريث داكماتش داددري , دالأعةق داماك , ددر دال،للللللق اللأعمعق مداعيللللل  مدادت اع ,   ددد ,  (53)
 . 289ص 

 ،للللللي  ث غلاق داضكتق مداةلت    – اامق دعز ث ا اعق دا،لللللللادق اي داك در داددريث رسللللللماق دم ،للللللدي ث  مدةق دضلد صسللللللي   (54)
 . 50, ص2019-2018دا،امساقث داضكتقث 

 دالةدلا .    1960ا،عق   24( دن اماتش دامددق دالدااق داة داي دال ام 60 عظ  دالمد  )( 55)



 مقارنة( دراسة) الإدارية الدعوى ثباتإ في المؤثرة العوامل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(19) 

 

عطت الحف للإدارة في تنفيذ قراراتها بصؤؤؤورة  أجازة الصؤؤؤريحة التي )هل الإ  :تيويتبادر لدينا السؤؤؤؤال الآ
لى ما إن تسؤؤتند في ذلك أم أيضؤؤا يمكن للإدارة أمباشؤؤرة تكون فقم من خلال النصؤؤوق القانونية الصؤؤريحة 

ــرورة    :لقد اختلف الفقه على ذلك على رأيين الراي الأول  يصؤؤؤدر من خلال اللوائح والأنظمة(؟ الذي قال بضـ
ــريح يجيز للإدارة   ــتفـاد من هـذا الامتيـاز وذلـك من  أوجود نص قـانوني صــ جـل حمـايـة حقوق وحريـات  أن تســ

لى إجازة صريحة من قانون نافذ صريح,  إذا استند  إ  لاإن تستند من هذا الامتياز  أالأفراد, وهنا لا يمكن للإدارة 
ن الإدارة يجـب إعطـائهـا  إن القـانون ليس الوحيـد الـذي يجيز للإدارة هـذا الامتيـاز وإ  :مـا الراي الثـاني للفقـه فقـالأ

صــدار الأنظمة واللوائح  إالدور المهم في حماية حقوق وحريات الافراد وان المشــرع عندما أعطاها الحق في 
لى تلك الأنظمة واللوائح للتمتع بامتياز التنفيذ  إن تســـتند  ألســـبب وهو مواكبة التطور فعليه تســـتطيع الإدارة 

 . (56)المباشر للقرارات الإدارية 
لى نص قانوني صؤريح  إن تسؤتند الإدارة أي الأول الذي ينص على ضؤرورة  أي الباحث في ذلك هو مع الرأور

ذا إفراد من جهؤة, وجؤل حمؤايؤة حقوق وحريؤات الأأن تتمتع وتسؤؤؤؤتفؤاد من هؤذا الامتيؤاز وذلؤك من  أيجيز لهؤا  
في بعض الأحيان قد تتجاوز   نهاإفعطينا للإدارة حف التمتع بهذا الامتياز بالاسؤؤؤؤتناد على الأنظمة واللوائح أ

 .  ذلك وتنحرف في استعمال هذا الحف
ا يمتنع الأ      ثؤانيؤا: حؤالؤة وجود نص لا يقرر جزاءد عنؤد مخؤالفتؤه: دمـ انوني  عنـ ذ حكم قـ و لائحـة  أفراد عن تنفيـ

داري إنه لا يوجد هناك جزاء إلى وجود جزاء يفر  عند مخالفتهم, أي إقانونية لم يضــمن وجود نص يؤدي  
ــمن تنفيـذ ذلـك القرار وهنـا تلجـا الإدارة الى التنفيـذ الجبري وذلـك في حـالـة امتنـاع الإدارة عن  أ و جزائي يتضــ

 . (57)التنفيذ الاختياري لكي يتحقق احترام القانون 
انون  إمـا  أ لى إ  أن الإدارة هنـا لا تلجـإحكـامـه فـأو لائحـة تنص على جزاء يوقع على من يخـالف  أذا كـان هنـاك قـ

ــر الجبري,   ذ المبـاشــ ائيـة توقع من خلالـبـل  التنفيـ ــتطيع اتخـاذ إجراءات جنـ الجزاء الـذي تنص عليـه تلـك   هتســ
 . (58)الإجراءات 

يد التنفيذ المباشــر للقرار الإداري وذلك لعدم وجود نص في أن موقف القضــاء الفرنســي من تلك الحالة قد إو
دارية والتي تصـدرها الجهات الإدارية  وامر الإقانون العقوبات على معاقبه من يخالف نصـوص القرارات والأ

 . (59)في مجال عملها الإداري 
" من خالف أحكام اللوائح العامة أو الآتي( من قانون العقوبات المصـــري  380ما مصـــر فقد جاء في المادة )أ

لا تزيد  أالمحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط  
ــين جنيها ، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما  إنزالها إليها, فإذا  على خمس
ــرين   ــة وعشـ كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسـ

ري قد وضع عقوبات معينة من يخالف تنفيذ القرارات  جنيها  ", ويتبين من تلك المادة ان قانون العقوبات المص
 .(60) الإدارية أي اللوائح

  1969لســنة   111( من قانون العقوبات العراقي المرقم 240ما موقف المشــرع العراقي فقد جاء في المادة )أ
ــتة   ــهر  أعلى " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سـ و بررامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الأوامر  أشـ

رسمية ضمن سلطاتهم    هو شبأو هيئة رسمية  أالصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجلس البلدية  
خلال ية جهة من الجهات المذكورة الصــادرة ضــمن تلك الســلطات وذلك دون الإأالقانونية او لم يتمثل لأوامر  

 
 . 50-49فعمرك دعلد امض  داةمايث دودر سمبقث ص  (56)
 .62د. دم ش ايلت. داعظ اق داةمدق الك دردى مداةكتد دلددراقث دعيم  دالةمرفث دلسيعدراقث بدمش سعق جععث ص (57)
 .268ث ص 2005د. عبدداضيام اتد ث داموتدق دلددراقث ددر داللأبتعمى داامدعاقث  (58)
 .35ث ص2019ديلمش  ،م   لملا داد نث دادعفيل دالعمو  الك در داددري, رسماق دم ،دي ,  مدةق دالتة , غلاق داضكتق,  (59)
ا،للللللعق   141 ماكماتش رام    16/8/2022دالةدلا اي    1937ا،للللللعق   58( دن اماتش داةكتبمى دالولللللل ي دال ام 380دالمد  ) (60)

2021. 



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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(20) 

ن هذا نص عام يعاقب كل شخص يخالف الأوامر الإدارية  أشد ينص عليها القانون ", وبذلك يتبين  أبأية عقوبة  
ــادرة من موظفين الجهات الإدارية والعاملين فيها, وبذلك ف ــمن تطبيقإالصـ ــرع العراقي لم يتضـ لهذه   ان المشـ

 . (61)الحالة من حالات التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية 
ك إ  ثؤالثؤا: حؤالؤة الضؤؤؤؤرورة: ــرورات ملحـة ومن خلال تلـ دعوه ضــ ة تـ ــر للقرارات الإداريـ اشــ ذ المبـ ن التنفيـ
ــرورات تلجـأ الإدارة   ــرورات هي ظروف  إالضــ ــر للقرارات الإداريـة, وهـذه الضــ لى التنفيـذ الجبري المبـاشــ
ة فـ اليـ ــتعجـ ة واســ ائيـ ــتثنـ ــيير المرافق  إاســ افظ على تســ دخـل لتحـ ا تتـ ا تواجـه خطر فوري يجعلهـ ن الإدارة هنـ

حد عناصـره, ويتعذر  أنها " الخطر الداهم الذي يهدد النظام العام في أ. فقد عرفت حالة الضـرورة ب(62)العامة
مر الـذي يبيح للإدارة التـدخـل واتخـاذ كـافـة الإجراءات اللازمـة لـدفعـه للمحـافظـة على  تـداركـه بـالطرق العـاديـة الأ

  .(63)النظام العام"
والتزامات الآخرين تجاهها وتنفذها دون حاجة للالتجاء سؤلفا إلى القضؤاء ن  الإدارة تحدد حقوقها  إخيرا فأو

الإداري،  فؤالمؤدعي عليؤه يكون مزود بؤأدلؤة الإثبؤات ويكون في موقف القوي  من حيؤث الإثبؤات أمؤا الفرد 
ة المدعي فيقف في الموقف الضعيف والصعب .  لأنه لا يملك في الغالب أدلة الإثبات، الأمر الذي يخلف ظاهر

عؤدم التوازن بين طرفي الؤدعوى الإداريؤة بخؤاف الأمر أمؤام القؤاضؤؤؤؤي العؤادي، وبؤذلؤك  يتطلؤب من القؤاضؤؤؤؤي  
 .  الإداري القيام بدور إيجابي و فعال والذي يساهم في خلف نظرية خاصة في الإثبات الإداري

 

 المبحث الثالث 

 ثبات في الدعوى الإدارية مدى تأثير امتيازات الإدارة على الإ
تؤثر في سـير الخصـومة الإدارية وفي إجراءات سـير الدعوى  نها إفالإدارة تمتع بالامتيازات التي ذكرنا سـابقا,  

ال الإ ة وخـاصـــــة في مجـ ات,  الإداريـ ك في المركز الأقوى  وان  ثبـ ذلـ ا تكون بـ ازاتهـ امتيـ ا تتمتع بـ دمـ الإدارة عنـ
ــعـب, وبـذلـك فـان تلـك  ــعف والاصــ ــر في الـدعوى الإداريـة وان الفرد هو المـدعي يكون موقف الأضــ والايســ
ــوف نقوم ببيـان تـأثير   الامتيـازات تؤثر على مراكز طرفي الـدعوى وتظهر حـالـة عـدم التوازن بينهمـا. عليـه ســ

 على مركز طرفي الدعوى وخاصة في مجال الاثبات وذلك في الفرعين الآتيين: تلك الامتيازات 
 المطلب الأول: الفرد مدع عادة في الدعوى الإدارية. 

 الإدارية . المطلب الثاني: الإدارة مدعية استثناءد في الدعوى
 

 المطلب الأول

 الفرد مدع عادة في الدعوى الإدارية 
الشــخص الخاضــع   والفرد هو  الفرد هو المدعي كأصــل عام في الدعوى الإدارية،   الفرد في الدعوى الإدارية

ونقصــد بالمدعي كل من تقدم بطلب إلى القضــاء في  ,  و معنوياأللقانون الخاص ســواء أكان شــخصــا طبيعيا  
ــفة في الدعوى،   ــم آخر، وثبتت له الصـ ــتند الى  د يعومواجهة خصـ قاعدة عامة في القانون الإداري كونها تسـ

ــية وذلك ب ــاسـ ــلطة العامة وتفر  ارأالمبادئ الأسـ ــا  على الأ ادتهان الإدارة تتمتع بامتيازات السـ فراد وأيضـ
 .(64)لمبدا المشروعية التي تحكمها قواعد القانون العامالوقت نفسهخضوعها في 

ان امتيازات الإدارة التي بيناها تؤثر على موقع ومركز الفرد في الدعوى الإدارية حيث تظهر وتنشـ  ظاهرة  
ــاء الإداري  أ غلـب هو المـدعي في الـدعوى  عـدم التوازن بين مركز الفرد الـذي يكون دائمـا على الأ, بمـام القضــ

 
 .1969ا،عق  111( دن اماتش داةكتبمى داة داي دال ام 240دالمد  ) (61)
د. داام   تدديث دلدعمى اي دالعم عمى دلددراق , دردسللللللق دكمراق , دالأعةق داماك , دعيللللللتردى داضلبي داضكت,اق , بي مى ,  (62)

 . 78ث ص 2018ابعمش , 
د. عبدداةلام عبددالايد ديللللللل فث دات يز اي داكماتش دلددريث دردسلللللللق دكمراقث داازه داثمايث ددر داععسلللللللق داة باقث داكمه  ث  (63)

 . 775ث ص 2001
 . 132د. دضلد علي دازبيديث دودر سمبقث ص  (64)
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لح بامتيازات متعددة وهي حيازة  أالإدارية ويكون في موقف الضـعيف والصـعب   مام الإدارة كونها تتمتع وتتسـ
ــدر منها,   ــحة القرارات الإدارية التي تصـ ــر وقرينة صـ ذن إالأوراق الإدارية وامتياز المبادرة والتنفيذ المباشـ

ائل الاثبات فهو هنا يتحملأالمركز غير مزود ب االفرد في هذ  يلة من وسـ وخاصـة في مجال كافة الأعباء    ي وسـ
 . (65)وتقف في مركز المدعى عليه بكافة الاثبات, وبين مركز الإدارة حيث تكون مزودة الوسائل 

الدعاوى في مجلس  حيث  ن خاصــة في اختصــاص مجلس الدولة  ان الفرد في مركز المدعي يكون له فائدتإو
ــر بين طـائفتين أولهـا هي دعوى الإلرـاء في القرارات الإداريـة, والطـائفـة الثـانيـة متمثلـة بـدعـاوى   الـدولـة تنحصــ
القضـــاء الكامل كالدعاوى الخاصـــة بمنازعات التســـوية والعقود الإدارية وهنا يكون الفرد في مركز المدعي 

 . (66)غالبا 
ــري المرقم   ة المصــ دولـ د بين ذلـك مجلس الـ ة    47وقـ ــنـ ادة )  1972الســ ة أ( على  10وفي المـ دولـ ن مجلس الـ

ــري يختص بنوعين من المنـازعـات وهمـا النوع الأول المنـازعـات التي تخص الرـاء القرارات الإداريـة  المصــ
والتعويض عنها, ويقف الفرد في مركز المدعي دائما, والنوع الثاني منازعات التســـوية التي تخص الموظفين  

 . (67)ما يكون المدعي الفرد او الإدارة في حالات استثنائية إومنازعات العقود الإدارية وهنا 
 

 المطلب الثاني

 الإدارة مدعية استثناءد في الدعوى الإدارية 
ن الإدارة هنا تكون في مركز المدعي وهو  إالإدارة في بعض الأحيان مجبرة او بإرادتها باللجوء الى القضاء و

سـهل, وهذه  ما مركز الفرد هنا فانه يكون المدعى عليه وهو الموقف الأأالموقف الصـعب في الدعوى الإدارية, 
ــتثنـائيـة كون القـاعـدة العـامـة   ن الفرد يكون في مركز المـدعي كونـه هو من يتحمـل تبعـات  أالحـالـة تكون حـالـة اســ

 . (68)مام القضاء الإداري أثبات ذلك وخاصة فيما يخص الإ
ــاء الإداري في حـالتين وهمـا  إ ن تقوم  أمـا  إن الإدارة تكون في مركز المـدعيـة في الـدعوى الإداريـة امـام القضــ

ــد الموظف في حـالـة  مـام المحـاكم التـأديبيـة,  أقـام دعوى تـأديبيـة في مواجهـة الموظف أالإدارة بـإقـامـة دعوى ضــ
وأيضــا حالة عدم تمتع الإدارة بامتياز التنفيذ المباشــر وخاصــة في حالة عدم وجود نص قانوني يعطيها الاذن  

و انعدام حالة الضـرورة ففي هذه الحالة تقوم الإدارة برفع الدعوى الإدارية بصـفة مدعية لإصـدار حكم  أبذلك 
 .(69)فراد عن تنفيذها اختياريابالتنفيذ الجبري لقراراتها التي يمتنع الأ

ــوف نقوم  ــتثنـاء  عليـة ســ في الحـالات أعلاه وتـأثير ذلـك على   ببيـان تـأثير وجود الإدارة في مركز المـدعي اســ
 مام القضاء الإداري :أالاثبات 

ــاء من   أالإدارة تكون مدعية في الدعوى التأديبية عندما تلج   أولا: الدعاوى التأديبية: جل المطالبة  أالى القضـ
بتوقيع الجزاء التأديبي على الموظفين العاملين في الإدارة وفقا لقواعد المسـؤولية التأديبية, فالإدارة عندما تقف  

نه يقع عليها عبء الاثبات وخاصــة بما تدعيه وخاصــة كون الحكم الصــادر إموقف المدعي في هذه الدعوى ف
ن الإدارة تلتزم بتقديم المسـتندات والأوراق واقعيا  إبالعقوبة التأديبية واوراق التحقيق يكون في جوزة الإدارة و

 . (70)وقانونيا 

 
د. صماد عبدالله  م عيدث داكسلللمه داددري مصولللتةلللاق دامولللتدق داددراقث ددر  مدةق عدش العيللل  مدالأعمعقث عدشث داالنث  (65)

 119ث ص 2003
 .337د. عبدداةزاز صلافقث دات يز اي دلدعمى مإ  دهدى دادكمضي اي دالعم عمى داددراقث دالودر دا،مبقث ص  (66)
 . 1972ا،عق  47( دن اماتش دالب دادماق دالو ي دال ام 10 عظ  دالمد  ) (67)
ث  2012دضلد سلللةتد  دام داةعزيث دلدعمى اي دادعتف داددراقث رسلللماق دم ،لللدي ث داامدةق داردااقث غلاق داكماتشث داردشث   (68)

 .90ص
 .330د. عبددا علن  بت  ي  سيد دعلدث دودر سمبقث ص (69)
 . 103د. عبدداةزاز عبددالعةم صلافقث دلدعمى ددم  داكسمه داددريث دودر سمبقث ص  (70)



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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ات, اذن هي في   ثؤانيؤا: الؤدعوى الجزائيؤة: ــرفـ ة الى توقيع الجزاء على بعض التصــ دعوى الجزائيـ دف الـ تهـ
الى القضــاء وبذلك فان الإدارة تكون في   أولكنها ذات طبيعة خاصــة وان الإدارة تلج,  الأصــل دعاوى إدارية 

 .(71)مركز المدعي وتتحمل اعباء الاثبات الإداري 
ة كونهـا تكون من   ائيـ ــلطـة توقيع الجزاءات الجنـ أنهـا لا تخولهـا ســ ازات التي تمتع بهـا الإدارة فـ وان الامتيـ
اختصــاصــات القاضــي الجنائي وهذا هو الأصــل, اما الاســتثناء فان القضــاء الجزائي الإداري يختص بتوقيع  

ــا عندما تختص بت ــابه بعض الجزاءات, ومثال عليه حال المحاكم الإدارية في فرنس   اوقيع الجزاءات تكون متش
 . (72)مع الجزاءات الجنائية وخاصة في مخالفات الطرق الكبرى في فرنسا 

امـا عن تـأثير امتيـازات الإدارة في الـدعـاوى الجزائيـة في مجـال الاثبـات فـان الإدارة تقف هنـا في مركز المـدعي 
تثناء   د وهذا يع لطة اتهام كونها تختص بتقرير الجزاءات الإدارية عن    د من الأصـل, باعتبار ان الإدارة تع  اسـ سـ

 . (73)طريق بعض الإجراءات الإدارية بهدف ردع بعض الأفعال المخالفة للقانون
 

 الخاتمة
لقد عرضـــنا امتيازات الإدارة التي تتمتع بها الإدارة, ومدى تأثير تلك الامتيازات على إثبات الدعوى الإدارية  
أمام المحكمة، وقدمنا في هذا الموضـوع عرضـا وصـفيا وتحليليا لمختلف الامتيازات التي ارتأيناها ترطي هذا 

 لمستدعي. الموضوع، بحيث تقوي مركزها في الدعوى في مواجهة ادعاءات ا
 ولقد توصلنا بحثنا هذا الى بعض النتائج والتوصيات ومنها: 

 

 أولا: النتائج: 
ــة في  -1 ــاواتها في مراكز الأطراف, خاصــ هناك اختلاف بين الدعوى الإدارية والمدنية, من حيث مســ

قـانوني  مجـال الاثبـات حيـث تمتع الإدارة بعـدة امتيـازات, وان هـذه الامتيـازات تجعـل الإدارة في مركز  
 اقوى من الفرد .

ان عبء الاثبات يقع على الفرد وهذا اصل عام, الا ان حيازة الإدارة للأوراق والمستندات التي تتعلق   -2
ــي الإداري يقوم بـدور إيجـابي بنقـل عـبء الاثبـات من   بـالـدعوى, وان الفرد ليس لـديـه ذلـك فـان القـاضــ

 ما. الفرد )المدعي( الى عاتق الإدارة )المدعى عليه( حيث يتكفل تحقيق التوزان بينه
ضـعف قدرة الأفراد على إثبات ادعائهم بسـبب عدم قدرتهم على تجهيز المسـتندات والأوراق اللازمة  -3

 لإبرازها كدليل إثبات أو نفي في الدعوى الإدارية وفي الوقت المناسب. 
ــر الجبري للقرارات  -4 اشــ ذ المبـ ا, و ان التنفيـ ــر لقراراتهـ اشــ ذ المبـ التنفيـ از بـ ة, تمتـ ان القرارات الإداريـ

ــريح,   الإدارية, وان هذا الامتياز له عده حالات من اجل اللجوء اليه وهي حالة وجود نص قانوني صـ
 عند مخالفته.  وأيضا حالة وجود نص لا يقرر جزاء  

ــحـة من النـاحيـة القـانونيـة، وهي قرينـة غير قـاطعـة،  -5 ــلامـة والصــ تتمتع القرارات الإداريـة بقرينـة الســ
 ويترتب على ذلك أن القرار ينتج آثاره حال تنفيذه. 

ان الفرد يكون دائما بمركز المدعي, وان هذا المركز له فائدتين خاصــة في اختصــاص مجلس الدولة  -6
كون الدعاوى في مجلس الدولة تنحصـر بين طائفتين, أولها هي دعوى الإلراء في القرارات الإدارية, 

العقود الإدارية  والطائفة الثانية متمثلة بدعاوى القضـاء الكامل كالدعاوى الخاصـة بمنازعات التسـوية و
في مركز المـدعى عليـه اغلـب الأحيـان,   فأنهـا  الإدارة  , اما عنوهنـا يكون الفرد في مركز المـدعي غالبـا

ــة في الـدعـاوى التـأديبيـة,   ــا يجوز في بعض الأحيـان ان تكون في مركز المـدعي, وخـاصــ ولكن أيضــ
  والدعاوى الجزائية.

 
 . 47اتف غعزيث غسعمش يليعيث دودر سمبقث ص  (71)
د اي ا التث دلدعمى اي دالعم عمى داددراق مداةتدد  دالود   ااي اي داديللللللللل اع داازدى ي , رسلللللللللماق دم ،لللللللللدي   مدةق دضلد   (72)

 ,.  84ث ص 2015 – 2014 ،ي   , غلاق داضكتق مداةلت  دا،امساق , داازدى  ,  –صسي  
مهيعق بلكمايث دلدعمى اي دالتدد داددراق اي اماتش دا  دهدى دالدااق مداددراق , رسلللماق دم ،لللدي  ,  مدةق  بت  ي  بلكم د ,  (73)

 . 38ث ص 2010داازدى  , 
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 ثانيا: التوصيات: 
 

اعتبار التنفيذ المباشــــر )الجبري( للقرارات الإدارية, رخصــــة مقيد لا يجوز من خلالها بالتعدي   -1
على حقوق الافراد, وليس كما كانت بانها حق مطلق تمارســه الإدارة متى شــاءت وبالكيفية التي  

  تراها.
تفعيل دور القاضي الإداري بواسطة سلطة التقديرية في تحقيق العدالة, حيث يقوم بإعادة التوازن    -2

ــة في مجـال توجيـه أوامر الى الإدارة بـان تقـدم مـا  في العلاقـة القـانونيـة من نـاحيـة الاثبـات, خـاصــ
ــهيل جميع الأطراف في الحصــــول عليها من أورا ق بحوزتها من ادلة للأثبات, والعمل على تســ

 ومستندات ومحاضر إدارية. 
ــتقل للأثبات الإداري ويتضــمن في تفاصــيله كافة  -3 ــن قانون مس نقترح على المشــرع العراقي, بس

القواعد الإجرائية والموضوعية, و وخاصة في تنظيم مسالة الاثبات وفي مجال نقل عبء الاثبات  
 وامتيازات الإدارة وتأثيرها على الاثبات في الدعوى الإدارية. 

ــي   -4 ــع نص يوجب على القاضــ ــافة نص في قانون الاثبات العراقي بعد تعديله, بوضــ نقترح إضــ
ا   دهـ ت يـ ك كون الإدارة هي من تكون تحـ ات من الفرد الى الإدارة, وذلـ ل عـبء الاثبـ الإداري بنقـ

 الأوراق والمستندات الإدارية. 
نقترح عندما يسـن تشـريع للأثبات الإداري بان يتم التخفيف من اثر امتيازات الإدارة على الاثبات   -5

ــي الإداري الى تطبيق القواعد العامة  ــطر القاضـ في الدعوى الإدارية , وذلك من اجل ان لا يضـ
ة الـ ا لا تتلاءم مع طبيعـ اقض الحكم , كونهـ ا يؤدي الى تنـ ة , ممـ د النظر الـدعوى الإداريـ دعوى  عنـ

 الإدارية . 
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